
يط 13718 - أحكام اللق

ال السؤ

عاً ؟. ائ لاً ض د الإنسان طف ا وج ذ ما العمل إ

صلة ة المف اب الإج

مول هر ش ه يظ ع ، مما ب ائ يط هو الإنسان الض عة ، واللق ائ الأموال الض تص ب ذ اللقطة تخ أحكام اللقطة ، إ رة ب ي يط لها علاقة كب أحكام اللق

قامة دور وق ما تعارف عليه عالم اليوم من إ د ، على نحو يف ي ال حيوي مف ي كل مج ه ف ق اة ، وسب ات الحي أحكام الإسلام لكل متطلب

ي ل الذ يط ، وهو الطف أمر اللق اية الإسلام ب لك عن ة ، ومن ذ ز ال و العج ل لهم من الأطف ام ومن لا عائ اظ على الأيت ئ للحف ة و الملاج ان الحض

ن . ي الحالي ة ف ل عن أهله ولا يعرف نسب اً أو يض وذ ب د من يوج

موا ، ث ن تركه الكل ، أ ن ، وإ ي اق م عن الب ي ، سقط الإث ه من يكف ا قام ب ذ اً ، إ ي ائ اً كف وب ه وج ذ ده على تلك الحال أن يأخ ب على من وج يج ف

ر ه من التعاون على الب يط ، لأن ذ اللق وب أخ آية يدل على وج عموم ال قوى ( ، ف ر والت وا على الب وله تعالى : ) وتعاون هم له لق ذ مكان أخ مع إ

رق . ه من الغ ائ ج ن رورة وإ د الض طعامه عن اً كإ ب كان واج سه ، ف ف اء لن ه إحي ذ ي أخ قوى ، ولأن ف والت

الأصل عدمه . ا لم يعلم ، ف ذ إ ع الأحكام ، لأن الحرية هي الأصل ، والرق عارض ، ف مي ي ج يط حر ف واللق

ن ه ، وإ المعروف ، لولايته علي قطه ب ه ملت ق عليه من ف ن ي ه ، ف اهر ، ولأن يده علي الظ هو له ، عملاً ب د حوله ، ف د معه من المال أو وج وما وج

ه ، هو حر ، ولك ولاؤ هب ، ف ده : ) اذ يط لما وج ذ اللق ي أخ ه للذ ي الله عن يت المال ، لقول عمر رض ق عليه من ب ف ن ء ، أ ي د معه ش لم يوج

ن . يت مال المسلمي ي : من ب ه ( ، يعن ت ق ف ا ن ن ه ، وقوله : ) وعلي ه : ولايت ى ولاؤ ته ( ، ومعن ق ف ا ن ن وعلي

اعة ، بل اق عليه ولا الرض ف قط الإن ب على الملت لا يج يت المال ، ف ي ب ي : ف اعه ( ، يعن ا رض ن ه قال : ) وعلي ي الله عن ن عمر رض ظ إ ي لف وف

ي قوى ( ، ولما ف ر والت وا على الب وله تعالى : ) وتعاون ن ، لق ته على من علم  من المسلمي ق ف ت ن ب ر ، وج ن تعذ إ يت المال ف ي ب لك ف ب ذ يج

يف . اب المواساة ، كقرى الض اق عليه من ب ف اق عليه من هلاكه ، ولأن الإن ف ترك الإن

هو مسلم  ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ) ها المسلمون ، ف ي ر ف ار يكث لاد كف ي ب ي دار الإسلام أو ف د ف ن وج ه إ ن ة الدين ، أ احي وحكمه من ن

ده ه تكون لواج ت ان عاً للدار . وحض ب ر ت هو كاف ن ، ف ها عدد المسلمي ي الصة ، أو يقل ف ار خ لد كف ي ب د ف ن وج طرة ( ، وإ كل مولود يولد على الف

قه : ولايته ولسب ه ( ، أي ل صالح ، قال : ) لك ولاؤ ه رج ن لة حين علم أ مي ي ج ب ي يد أ يط ف قر اللق ه أ ي الله عن اً ، لأن عمر رض ن ا كان أمي ذ إ

ه . كان أولى ب ه ، ف لي إ

المعروف . ه ب ق علي ف ه ، وين ه ولي ره ، لأن ي د أو غ ق د معه من ن ده مما وج ق عليه واج ف وين
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ر على المسلم ، اسق وولاية الكاف اء ولاية الف ف ت يده ، لان ر ب يط مسلم ، لم يق راً واللق اً أو كاف اسق ه ف ه ، لكون ت ان ده لا يصلح لحض ن كان واج إ ف

ع ه ويدف ذ من خ ؤ ي ي ، ف اً للصب عاب ت لك إ ي ذ ع ، لأن ف ي المواض قل ف ن اً يت دوي ا كان ب ذ ده إ يد واج ه ب ت ن ر حاض ق لك لا ت ه وكذ ه عن دين ن ت ه يف لأن

ه . ة نسب ور على أهله ومعرف اه ، وأحرى للعث ي ه ودن ي دين ر اصلح له ف ي الحض ل ف ام الطف لد ، لأن مق ي الب ر ف ق لى المست إ

ة ، وج ن كان له ز ه من ولده ، وإ ا لم يكن له من يرث ذ يت المال إ ان لب ب الدية يكون ما يوج ه ب ي علي ن ا ج ذ ه إ ا مات وديت ذ يط إ وميراث اللق

ع . لها الرب ف

ه ولي يت المال ، لأن ن القصاص والدية لب ي ر ب ي يخ هم ، ف وب عن ه ، والإمام ين ون ن يرث تل العمد العدوان الإمام ، لأن المسلمي   الق ي ه ف وولي

من لا ولي له .

و . لك أو يعف د ذ تص عن ق ده لي ه ورش لوغ ر ب تظ س عمداً ، ان ف ما دون الن ي ه ف ي علي ن ن ج وإ

ه ، ي يره ف رة على غ ه ، ولا مض اتصال نسب لك مصلحة له ب ي ذ ه ، لأن ف يط ولده أو ولدها ، لحق ب أن اللق ة ب ل أو أقرت امرأ قر رج ن أ وإ

ات ن ي ة ، أو كانت لهم ب ن ي هم ب ن لم يكن لأحد من ة ، وإ ن ي و الب ماعة ، قدم ذ ن ادعاه ج ه ، وإ ه من ه ، وأن يمكن كون ه نسب ادعائ رد ب ف رط أن ين ش ب

ي الله ة رض ر من الصحاب لك بمحض ذ ه ب ي الله عن اء عمر رض ه ، لقض ه ، لحق ة ب اف ه الق ت   ألحق من ة ، ف اف ة ، عرض معهم على الق متعارض

ة . ي الإصاب اً ف رب كراً عدلاً مج ه أن يكون ذ ي ترط ف ائف واحد ، ويش ي ق ه ، ويكف ب الش ون الأنساب ب ة قوم يعرف اف هم ، والق عن
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